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   ھـ  ١٤٢٧                                                                                           
  
  



  بسم االله الرحمن الرحيم                                        
  

                              المملكة العربية السعودية  
   ھـ                                   ديوان رئاسة مجلس الوزراء    
  

  )تعمیم                                              (   
  
  

  صاحب السمو الملكي ولي العھد ونائب رئیس مجلس الوزراء 
         ووزیر الدفاع والطیران والمفتش العام         حفظھ االله                            

  

  : السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ وبعد
  

   -:    أبعث لسموكم الكریم طیھ ما یلي 
 ھـ ٢/٩/١٤٢٧ وتاریخ ٢٢٣ نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم :أولاً      

یات الحكومی  ة ، وذل  ك بال  صیغة      القاض  ي بالموافق  ة عل  ى نظ  ام المناف  سات والم  شتر     
  ٠المرفقة بالقرار 

ھ  ـ  ٤/٩/١٤٢٧وت  اریخ  ) ٥٨/ م(  ن  سخة م  ن المرس  وم الملك  ي رق  م    :ثانی  اً         
    ٠الصادر بالمصادقة على ذلك 

 وتقبل وا  س موكم أطی ب تحی اتي     ٠٠      وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجب ھ     
  ،،،٠وتقدیري 

  
                                                عبد العزیز بن فھد بن عبد العزیز               

  
                                                              رئیس دیوان رئاسة مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
   نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومیة -

  ٠أو المرتبطة بھا          وعلى كل جھة إبلاغ الجھات التابعة لھا 
  



  )مرسوم ملكي  (                                    
  

                                       
   ٥٨/ م :   الرقم                                                                    

  ھـ ٤/٩/١٤٢٧:       التاریخ                                                               
  

  بعون االله تعالى 
                  نحن عبد االله بن عبد العزیز آل سعود 

  ملك المملكة العربیة السعودیة                                                      
  

ي رق م  من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملك  )  السبعین ( بناء على المادة    
  ٠ھـ ٢٧/٨/١٤١٢وتاریخ ) ٩٠/أ( 

بالأمر الملكي رق م   من نظام مجلس الوزراء ، الصادر) العشرین ( وبناء على المادة    
   ٠ھـ ٣/٣/١٤١٤وتاریخ ) ١٣ /أ( 

من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي  ) الثامنة عشرة   ( وبناء على المادة    
  ٠ھـ ٢٧/٨/١٤١٢وتاریخ ) ٩١/ أ( رقم 

ھ ـ   ١٢/٦/١٤٢٦وت اریخ  ) ٣٢/٢٨(د الإطلاع على قراري مجل س ال شورى رق م     وبع
  ٠ھـ ٢٤/٨/١٤٢٧وتاریخ  ) ٥٤/٣٥( ورقم 

  ٠ھـ ٢/٩/١٤٢٧وتاریخ ) ٢٢٣(وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 
  

  :رسمنا بما ھو آت                                   
  

  ٠المشتریات الحكومیة ، بالصیغة المرافقة  الموافقة على نظام المنافسات و:أولاً 
   تنفیذ – كل فیما یخصھ – على سمو نائب رئیس مجلس الوزراء والوزراء :ثانیاً 

  ٠         مرسومنا ھذا 
  

  التوقیع الملكي                                                                          

  عبد االله بن عبد العزیز                                                               
  
  
  
  
  
  
  



  بسم االله الرحمن الرحيم                                           
  

  )   ٢٢٣: (                               قرار رقم المملكة العربية السعودية
  ھـ ٢/٩/١٤٢٧:               وتاریخ                               مجلس الوزراء         

  الأمانة العامة            
  

  )قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام                      (  
  
  

  إن مجلس الوزراء 
  

بع   د الإط   لاع عل   ى المعامل   ة ال   واردة م   ن دی   وان رئاس   ة مجل   س ال   وزراء ب   رقم      
ة على خط اب مع الي وزی ر المالی ة        المشتمل، ھـ    ٢٤/٨/١٤٢٧ب  وتاریخ    / ٣٩٣٠٢

 ھ    ـ ف    ي ش    أن م    شروع نظ    ام المناف    سات  ٨/٩/١٤٢٤ وت    اریخ ٤٢/١٠٧١٥رق    م 
   ٠والمشتریات الحكومیة 

) ٣٩٠( ورق  م ، ھ  ـ ٥/٥/١٤٢٥وت اریخ  ) ١٦٣(وبع د الإط  لاع عل ى المحاض  ر رق  م   
المعدة ف ي ھیئ ة     ، ھـ  ٢٤/٤/١٤٢٧وتاریخ  ) ١٦٨(ورقم  ، ھـ  ١٧/١١/١٤٢٦وتاریخ  
  ٠ بمجلس الوزراء الخبراء

ورقم ،  ھـ ١٢/٦/١٤٢٦ وتاریخ ٣٢/٢٨وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 
  ٠ھـ ٢٤/٨/١٤٢٧وتاریخ ) ٥٤/٣٥(

وت  اریخ ) ٥٧٧( وبع  د الإط  لاع عل  ى توص  یة اللجن  ة العام  ة لمجل  س ال  وزراء رق  م       
  ٠ھـ ٢٥/٨/١٤٢٧

  
  یقرر                                                

  

  ٠بالصیغة المرافقة، وافقة على نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة الم
  ٠صیغتھ مرافقة لھذا ،   وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك 

  
  عبد االله بن عبد العزیز                                                                      

  رئیس مجلس الوزراء                                                                      
  
  
  
  
  



   ) فھرس النظام (                            
                     

  

           أرقام المواد وموضوعاتھا           الموضوع  عدد
١-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبادئ الأساسیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تق        دیم الع        روض وف        تح  
  ٠اریفظالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فح  ص الع  روض وص  لاحیة   
  ٠التعاقد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   أھداف النظام-المادة الأولى 
   إلزام الجھات بأحكام النظام والتعامل بھ-المادة الثانیة

   المساواة بین المتنافسین-المادةالثالثة
   توفیر المعلومات كاملة للمتنافسین-المادة الرابعة

   طرح جمیع الأعمال والمشتریات في –المادة السادسة 
               منافسة عامة عدا ما یستثنى بالنظام       

   الآعلان عن المنافسات –المادة السابعة 
   عدم قبول العروض إلا طبقاً للشروط -المادة الثامنة

  ٠                 الموضوعة لھا
   التقید بالأسعار العادلة عند الشراء –المادة التاسعة 

  ٠ع                    والعروض والمشاری
  

  ٠   طریقة تقدیم العروض-المادة العاشرة
   تقدیم الضمان والحالات التي -المادة الحادیة عشرة

  ٠                         لایلزم فیھا تقدیم الضمان
  ٠ مدة سریان العروض-المادة الثانیة عشرة
  الإجمایة للعروض  تحدیدالأسعار–المادة الثالثة عشرة 

  ٠عدم تعدیلھا بالزیادة أو النقصان                       و
   تكوین لجنة فتح المظاریف و-المادة الرابعة عشرة

  ٠                         تحدید أعضائھا 
     طریقة فتح المظاریف ومن-المادة الخامسة عشرة

                             ومن یحضرھا وإحالتھا إلى 
  ٠العروض                            لجنة فحص 

  
   لجنة فحص العروض وتشكیلھا–المادة السادسة عشرة 
     عدم جواز الجمع بین رئاسة- المادة السابعة عشرة

  ٠                             اللجان
   تشكیل اللجان في غیر الجھة     -المادة الثامنة عشرة

  ٠                          الرئیسیة ومستوى رئاستھا
  ٠ كیفیة إتخاذ اللجنة توصیاتھا –سعة عشرة المادة التا

   البت في العروض في أوقاتھا وإعادة -المادة العشرون
  ٠                     الضمان الإبتدائي 

    الحالات التي یجوز فیھا -المادة الحادیة والعشرون
  ٠                            التفاوض مع مقدمي العروض

   عدم إستبعاد العروض مع -نالمادة الثانیة والعشرو
                         تحدید الحالات التي یجوز فیھا ذلك

   صلاحیة اللجنة في إستبعاد-المادة الثالثة والعشرون
  ٠ أحد العروض والتفاوض مع من یلیھ                    

   العرض الواحد والحالات -المادة الرابعة والعشرون



  
  
  
  
  
  
  
٤-   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٥-    
  
  
  
  
  
  
٦-   
  
  
٧-   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ٠ تنفیذھادصیاغة العقود ومد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٠ضمانات البنكیةال
  
  
  
  
  
  

زی      ادة إلتزام      ات المتعاق      د 
  ٠وتخفیضھا

  
  ٠صرف المقابل المالي 

  

  
  
  
  
  
  

  ٠        التي لاتقبل فیھا العروض                       
  

       عدم إلغاء المنافسة و-المادة الخامسة والعشرون
   ٠                         الحالات التي یجوز فیھا الإلغاء

   البت في المنافسة والتفویض-المادة السادسة والعشرون
                               فیھا وتحدید صلاحیة التفویض

  
    صیاغة العقد  وما  یشتمل - السابعة والعشرونالمادة

                             علیھ وإستخدام اللغة العربیة مع 
  ٠                            جوازإستخدام لغة أخرى 

  تحدید مدد تنفیذ العقود بما  -المادة الثامنة والعشرون
  الصیانة                             فیھا عقود التشغیل و

                           ٠وعقود المشاریعوالنظافة                              
   الإلتزام بنماذج العقود التي-المادة التاسعة والعشرون

  ٠                               توضع وفقاً لھذا النظام
   تحریرالعقد مع من رست علیھ المنافسة-المادةالثلاثون

   ٠           وتقدیم الضمان النھائي وتسلیم الموقع        
   جواز الإكتفاء بالمكاتبات بدلاً-المادة الحادیة والثلاثون

  ٠من العقد إذا قلت القیمة عن ثلاثمائة الف                
  عرض العقود التي تزید مدة  -المادة الثانیة والثلاثون

   قیمتھا على                     تنفیذھا على سنة وتزید
                      خمسة ملایین على وزارة المالیة التي

   یوماً ١٥                    التي یجب أن تبت فیھا خلال 
   ٠                    وإلآ أعتبرت موافقة

  
   تقدیم الضمانات البنكیة المحددة-المادة الثالثة والثلاثین

  ٠مدد بقائھا                       ومقدارھا و
  ٠الضمانات المقبولة وأشكالھا -المادة الرابعة والثلاثون

   اللائحة التنفیذیة تقریرإصدار -المادة الخامسة والثلاثون
                          للضمانات البنكیة والمالیة وأشكالھا 

  ٠                        وأحكامھا 
  

  ات المتعاقد أو  زیادة إلتزام-المادة السادسة والثلاثون
  ٠ اللائحة تحدده                          تخفیضھا حسبما 

  
  تحدید العملة التي تدفع بھا  -المادة السابعة والثلاثون

  ٠                               قیمة تنفیذ العقود 
  

   الدفعات التي یجوز أن تصرف-المادة الثامنة والثلاثون
  ٠    مقدماً                         

   طریقة صرف الإستحقاقات -المادةالتاسعة والثلاثون
  ٠                             للمتعاقد معھ

  ٠ صرف المستخلص الأخیر وشروطھ-المادةالأربعون



  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨ –   
  
  
  
  
  
  
  
٩-   
  
  

١٠-   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١-   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٠قواعد الشراء المباشر 
  
  
  
  
  
  
  

الم           شتریات والأعم           ال  
المستثناة من المناف سة العام ة       

٠  
  

  ٠الغرامات وتمدید العقود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٠بیع المنقولات
  
  
  
  
  

  تنفیذ بعض المشاریع جواز -المادة الحادیة والأربعون
                               وتسدید تكالیفھا على أقساط  

  ٠                             سنویة   
     وجوب أن  تغطي القیمة -المادة الثانیة والأربعون   

                         الإجمالیة كامل العقد وعدم الإعفاء
  ٠         من الرسوم والضرائب للمتعاقد والعاملین معھ

  

   تعدیل العقد بالزیادة أو النقص-المادة الثالثة والأربعون
  ٠ في حالة تعدیل الرسوم أوالجمارك                      

   جواز تأمین إحتیاجات الجھة -المادة الرابعة والأربعون
                               عن طریق الشراء المباشر في

   ٠ملیون ریالحدود                                
  شتریات تنفیذ الأعمال والم-المادة الخامسة والأربعون

  ٠                      عن طریق الشراء المباشر وقواعده
   عدم جواز تجزأة الأعمال -المادة السادسة والأربعون

  ٠                          والمشتریات من التأمین المباشر
  

        الأعمال والمشتریات  -  المادة السابعة والأربعون
  ن المنا فسة وتحدید طرق                      المستثناة م

   ٠                      تأمینھا
   تحدید الغرامات التي تفرض -المادة الثامنة والأربعون

  ٠                          في حالة تأخیر تنفیذ العقود
   الغرامات التي تفرض عند-المادة التاسعة والأربعون

  صیانة                   المخالفة في عقود التشغیل وال
  ٠                  والتنفیذ المستمر

   تحمل المتعاقد تكالیف الإشراف عند -المادة الخمسون
  ٠                  تنفیذه لغرامة التأخیر

      تمدید العقد والإعفاء من -الماد الحادیة والخمسون  
   ٠                                  الغرامة وأسبابھ

   تحدید الحالات التي یجوز–الخمسون المادة الثانیة و
  ٠                               فیھا للوزیر تمدید العقد

   سحب العمل وفسخ العقد و-المادة الثالثة والخمسون
  ٠                             حالاتھ

   إلتزام الجھة المتعاقدة بتنفیذ –المادة الرابعة والخمسون 
       العقد وفقاً لشروطھ والتظلم من                         

  ٠                              عدم تنفیذه 
    التنازل عما  تستغني عنھ -المادة الخامسة والخمسون  

                               من منقولات للجھات الحكومیة
  ٠                            الأخرى 

  لمنقولات التي تقل   بیع ا-المادة السادسة والخمسون
  ٠                                قیمتھا عن مائتین الف ریال

  مقدار الضمان في المزاید  -المادة السابعة والخمسون
  ٠                                المختومة والعلنیة



  
  
  
  
  
  

١٢-   
  
  
  
  
  

١٣-   

  
  
  
  
  
  

ت                  أجیر العق                  ارات  
  ٠إستثمارھاو
  
  
  
  

  ٠أحكام عامة 

   الإعلان عن المنقولات من –المادة الثامنة والخمسون 
  ٠ والتبرع بھا للجمعیات٠   بیعھا                           

     صلاحیة الوزیر في بیع -المادة التاسعة والخمسون   
           المنقولات والتفویض في ذلك في حدود الملیون

     وضع لائحة لإجراءات المزایدة ولجان -المادة الستون
  ٠                    البیع

  ت عن طریق   تأجیر العقارا -  المادة الحادیة والستون
   ٠                                المزایدة 

       تأجیر عقارات مقابل إنشاء –المادة الثانیة والستون 
  ٠             منشآت علیھا مقابل أن تؤول ملكیتھا للدولة

      كیفیة إعتماد المزایدات في -المادة الثالثة والستون  
  ٠جیر                               التأ

      وجوب أن یكون التعاقد على –المادة الرابعة والستون 
  ٠               أساس مواصفات دقیقة أو مواصفات عالمیة

   وضع المواصفات لما یحقق -    المادة الخامسة والستون
                              المصلحة العامة ولیس لأنطبقاھا 

  ن ات معینة أو موردین معینیلمنتج                            
      عدم جواز التعاقد على كمیات -المادة السادسة والستون

  ٠وضع إحتیاطیات                             غیر محددة أو
  

      إمكانیة تأمین الإحتیاجات عن -المادة السابعة والستون
  ٠                               طریق الإستئجار أو الأستبدال

  
   جوازقیام الخاضعین للنظام التعاقد-المادة الثامنة والستون
   بالإتفاق المباشر بینھما بشرط                               

   أن تؤدي العمل بنفسھا أوتحت                             
  ٠ إشرافھا                              

  
  نظام على جمیع    تطبیق ھذا ال-المادة التاسعة والستون  

                            الجھات الحكومیة عدا الجھات التي 
  ٠                          لھا تنظیم خاص

    
  تطبیق النظام على المشاریع التي تنفذھا –المادة السبعون 

   وكذا تحدید كیفیة- المملكة في الخارج                     
  ٠من تنفیذ أحكام ھذا النظام ستثنا ء    الإ                    

  
   إقتصارالتعاقد مع المصرح لھم–المادة الحادیة والسبعون

  ٠جوازالتنازل للغیرإلا بإذنم                           وعد 
  

   إعداد نماذج العقود من وزارة –المادة الثانیة والسبعون 
  ٠فقة علیھا                              المالیة ورفعھا للموا

     ضرورة المحافظة على سریة -المادة الثالثة والسبعون 
  ٠                              العقود 



  
   الإعلان عن نتائج المزایدات و-المادة الرابعة والسبعون

  ٠                   المشتریات التي تزید عن مائة ألف ریال
  

  فین عن تطبیق  مساءلة المخال- المادة الخامسة والسبعون
   ٠                               ھذا النظام حسب نظام التأدیب

  
  
  
  

  ضمان المتعاقد كل تھدم كلي   –المادة السادسة والسبعون 
   أو جزئي إذا ناتجاً عن عیب                               

   ٠في التنفیذ لمدة  عشر سنوات                               
  

   تنفیذ العقود بحسن  ضرورة   –ة السابعة والسبعون الماد
   نیة وإبلاغ وزارة المالیة عن                                

  تحایل  فور                                 كل حالة غش أو
  ٠إكتشافھا                                  
  

  المخالفات  تشكیل لجان البت في -المادة الثامنة والسبعون
  التي تحصل من المقاولین وكذلك                            
  ٠تما یتعلق بالتعویضا                           

   
   الإستثناء من أحكام النظام و-المادة التاسعة والسبعون

  ٠                             إجراءاتھ
  

  ظام من قبل إصدار اللائحة التنفیذیة للن–المادة الثمانون 
  ٠                    وزارة المالیة خلال مائة وعشرین یوماً

  
   حلول ھذا النظام محل نظام –المادة الحادیة والثمانون 
   نظام المشتریات السابق والعمل                             

   من وعشرین یوما مائةبھ بعد                               
  ٠ نشره في الجریدة الرسمیة           تاریخ                

  
************                           

                              
                     

  ٠تم وضع ھذا الفھرس من أحد المختصین تسھیلاً للمختصین والباحثین : ملحوظة -     

  
  
  



  میةنظام المنافسات والمشتریات الحكو             
             

  المبادئ الأساسیة                              
  

  : المادة الأولى  
  :    یھدف ھذا النظام إلى 

تنظیم إجراءات المنافسات والمشتریات التي تقوم بھا الجھات الحكومیة ومن ع           - أ
  ٠وذلك حمایة للمال العام ، تأثیر المصالح الشخصیة فیھا 

ة الإقتصادیة للحصول على المشتریات الحكومیة  تحقیق أقصى درجات الكفای - ب
 ٠وتنفیذ مشروعاتھا بأسعار تنافسیة عادلة 

، وت  وفیر معامل  ة عادل  ة للمتعھ  دین والمق  اولین   ،  تعزی  ز النزاھ  ة والمناف  سة  -ج  ـ 
 ٠تحقیقأ  لمبدأ تكافؤ الفرص 

 تحقی    ق ال    شفافیة ف    ي جمی    ع مراح    ل إج    راءات المناف    سات  والم    شتریات  –د 
  ٠الحكومیة

  

  : المادة الثانیة
  

 تتعام  ل الجھ  ات الحكومی  ة عن  د تنفی  ذ مناف  ساتھا وت  وفیر م  شتریاتھا م  ع الأف  راد        
والمؤسسات والشركات المرخص لھم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقھ الأعمال     

  ٠طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة 
   

  :المادة الثالثة 
یعط    ى جمی    ع الأف    راد   ، لأجنب    ي م    ا ورد ف    ي نظ    ام الإس    تثمار ا     م    ع مراع    اة 

والمؤسسات والشركات الراغبین في التعامل مع الحكوم ة مم ن تت وفر ف یھم ال شروط            
  ٠التي تؤھلھم لھذا التعامل فرصاً متساویة ویعاملون على قدم المساواة 

  

  :المادة الرابعة 
ت   وفر للمتناف   سین المعلوم   ات الواض   حة الكامل   ة والموح   دة ع   ن العم   ل المطل   وب ،   

یمكنون من الحصول على ھذه المعلومات في وقت محدد ، كما توفر نسخ كافیة من       و
  ٠وثائق المنافسة لتلبیة طلبات الراغبین في الحصول علیھا 

  

  : المادة الخامسة 
تك  ون الأولوی  ة ف  ي التعام  ل للم  صنوعات والمنتج  ات والخ  دمات الوطنی  ة وم  ا یعام  ل  

  ٠معاملتھا 
  

  :  المادة السادسة 
ی ع الأعم ال والم شتریات الحكومی ة ف ي مناف سة عام ة ع دا م ا ی ستثنى م ن                تطرح جم 

  ٠المنافسة بموجب أحكام ھذا النظام 
  

                                                     )١(  



  : المادة السابعة 
یعلن ع ن جمی ع المناف سات الحكومی ة ف ي الجری دة الرس میة ، وف ي ص حیفتین                - أ

ل الإعلانی  ة الإلكترونی  ة وفق  اً لم  ا تح  دده اللائح  ة التنفیذی  ة محلیت  ین ، وبالوس  ائ
لھذا النظام ، ویجب أن یحدد في الإعلان عن المنافسة موع د تق دیم الع روض           

  ٠وفتح المظاریف ومكانھما 
الأعمال أو المشاریع ذات الطبیعة الخاصة التي لا یتوفر لھ ا متعھ د أو مق اول      - ب

ج المملكة بالإضافة إلى الإعلان عنھا ف ي  داخل المملكة یتم الإعلان عنھا خار 
 ٠الداخل وفقاً لما تضمنتھ الفقرة السابقة 

 

  : المادة الثامنة 
لا یجوز قبول العروض والتعاقد بموجبھا إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة          

  ٠لھا 
  

  : المادة التاسعة 
 تزی د عل ى الأس عار    یجب أن یتم الشراء وتنفی ذ الأعم ال والم شاریع بأس عار عادل ة لا        

السائدة ، وتعد المنافسة الوسیلة العملی ة للوص ول إل ى ذل ك وف ق الأحك ام ال واردة ف ي            
  ٠ھذا النظام 

  
  تقدیم العروض  وفتح المضاریف                                    

  
  :المادة العاشرة 

 ٠تق   دم الع   روض ف   ي مظ   اریف مختوم   ة ف   ي الموع   د والمك   ان المح   ددین لقبولھ   ا   
ولایجوز قبول العروض التي تقدم أو ت صل إل ى الجھ ة الحكومی ة بع د إنتھ اء الموع د          

 ویج وز تق  دیم الع  روض وفتحھ ا ع  ن طری ق الوس  ائل الإلكترونی  ة    ٠المح دد لتق  دیمھا  
وفق  اً لم  ا تح  دده اللائح  ة التنفیذی  ة لھ  ذا النظ  ام ، وتعل  ن الجھ  ة الحكومی  ة ع  ن أس  ماء      

  ٠عروضھا الشركات والمؤسسات التي تقدمت ب
  

  : المادة الحادیة عشرة  
من واحد إل ى  )  (٠/٠ ٢( إلى ) ٠/٠ ١( یقدم مع العرض ضمان إبتدائي یتراوح من    

 ولا یل  زم تق  دیم ھ  ذا ال  ضمان ف  ي  ٠م  ن قیمت  ة وفق  اً ل  شروط المناف  سة  ) إثن  ین بالمائ  ة 
  : الحالات التالیة 

  ٠) إلا إذا كانت العروض مغلقة ( الشراء المباشر   - أ
ت الجھ  ات الخاض  عة لأحك  ام ھ  ذا النظ  ام فیم  ا بینھ  ا ، وف  ي التعاق  د م  ع           تعاق  دا - ب

 ٠، وبشرط تنفیذھا الأعمال بنفسھاالجمعیات الخیریة والجمعیات ذات النفع العام 
  

  : المادة الثانیة عشرة 
   تكون مدة سریان العروض في المنافسات العامة تسعین یوماً من التاریخ المحدد – أ 
  

                                               )٢(  



لفتح المظاریف ، فإن سحب مقدم العرض عرضھ قبل إنتھاء ھ ذه الم دة ف لا یع اد ل ھ           
  ٠ضمانھ الإبتدائي 

   ٠ لایجوز تمدید مدة سریان العرض والضمان الإبتدائي إلا بموافقة مقدم العرض-ب
  

  :المادة الثالثة عشرة
ف ي خط اب   م ا ی رد علیھ ا م ن زی ادة أو تخف یض       یجب أن تحدد الأسعار الإجمالی ة  و   

 و یعتد ب أي تخف یض یق دم بوس اطة خط اب م ستقل حت ى ل و ك ان           ٠العرض الأصلي   
  ٠مرافقاً للعرض 

   ولا یجوز للمتنافسین في غیر الحالات التي یجوز التفاوض فیھ ا وفق اً لأحك ام ھ ذا        
  ٠ النظام تعدیل أسعار عروضھم بالزیادة أو التخفیض بعد تقدیمھا

  

  : المادة الرابعة عشرة 
تكون لجنة أو أكثر ل دى الجھ ة الحكومی ة لف تح المظ اریف لایق ل ع دد أع ضائھا ع ن            

 وی نص ف ي   ٠ثلاثة إضافة إلى رئیسھا الذي لا تقل مرتبتھ عن العاشرة أو ما یعادلھا      
التك وین عل ى ع ضو إحتی  اطي یكم ل الن صاب إن غ اب أح  د الأع ضاء ویع اد تك  وین         

  ٠ث سنوات اللجنة كل ثلا
  

  : المادة الخامسة عشرة 
 تف  تح المظ  اریف بح  ضور جمی  ع أع  ضاء لجن  ة ف  تح المظ  اریف ف  ي الموع  د المح  دد  

وتعل  ن عل  ى م  ن ح  ضر م  ن المتناف  سین أو من  دوبیھم الأس  عار ال  واردة ف  ي           ٠ل  ذلك
الع  روض ، ویج  ب عل  ى ھ  ذه اللجن  ة إحال  ة مح  ضرھا وأوراق المناف  سة إل  ى لجن  ة      

    ٠أیام من تاریخ فتح المظاریففحص العروض خلال سبعة 
  

  فحص العروض وصلاحیة التعاقد                                     
  

  : المادة السادسة عشرة 
تك  وٌن ف  ي الجھ  ة الحكومی  ة لجن  ة أو أكث  ر لفح  ص الع  روض تتك  ون م  ن ثلاث  ة         - أ

إضافة إلى رئی سھا ال ذي لاتق ل مرتبت ھ ع ن الثالث ة ع شرة أو            أعضاء على الأقل    
عادلھ  ا ، عل  ى أن یك  ون م  ن بی  نھم المراق  ب الم  الي  وم  ن ھ  و مؤھ  ل ت  أھیلاً      مای

وینص في التكوین عل ى ع ضو إحتی اطي یكم ل الن صاب إن غ اب أح د              ٠نظامیاً  
الأعضاء ، وتتولى ھذه اللجنة تقدیم توصیاتھا في الترسیة على أفضل العروض 

ین ف ي تق دیم توص یاتھا    وفقاً لأحكام ھذا النظام ولائحت ھ التنفیذی ة ، ولھ ا أن ت ستع      
  ٠بتقریر من فنیین متخصصین

 ٠ یعاد تكوین اللجنة كل سنة  - ب
  

  : المادة السابعة عشرة 
 لایجوز الجمع بین رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحیة البت في المنافسة ، كما    

الجمع بین رئاسة لجن ة ف تح المظ اریف ورئاس ة لجن ة فح ص الع روض أو        لا یجوز  
   ٠العضویة فیھما 
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  :المادة الثامنةعشرة 
یج وز أن ی  رأس لجن ة فح  ص الع روض موظ  ف لا تق ل مرتبت  ھ ع ن العاش  رة أو م  ا      

     ٠یعادلھا ، إذا كانت مشكلة في غیر الجھة الرئیس  
  

  :المادة التاسعة عشرة 
 وتدون ھذه التوصیات ف ي مح ضر   تتخذ اللجنة توصیاتھا بحضور كامل أعضائھا ،   

، ویوض ح ال رأي المخ الف إن وج د ، وحج ة ك لا ال رأیین ، لیع رض عل ى ص  احب          
  ٠الصلاحیة للبت في الترسیة بما یتفق مع أحكام ھذا النظام 

  

  :المادة العشرون 
یجب على الجھة الحكومیة البت في العروض وإعتماد الترسیة خلال المدة المح ددة     

مشار إلیھا في المادة الثانیة عشرة ، وبعد إنتھاء ھذه الم دة تتخ ذ     لسریان العروض ال  
  ٠الإجراءات اللازمة لإعادة الضمانات الإبتدائیة لأصحابھا 

  

  : المادة الحادیة والعشرون 
یج وز للجن ة فح  ص الع روض التف اوض م  ع ص احب أق ل ع  رض مط ابق لل  شروط        

  : التالیتین والمواصفات ثم مع من یلیھ من المتنافسین في الحالتین
تحدداللجن   ة مبل   غ  إذا إرتفع   ت الع   روض ع   ن أس   عار ال   سوق ب   شكل ظاھر       - أ

م ن ص احب الع رض     التخفیض بما یتف ق م ع أس عار ال سوق ، وتطل ب كتابی اً             
 ف  إن إمتن  ع أو ل  م ی  صل ب  سعره إل  ى المبل  غ المح  دد ،    ٠الأق  ل تخف  یض س  عره  

ال  سعر  ف  إ ن ل  م ی  تم التوص  ل إل  ى   ٠تتف  اوض م  ع الع  رض ال  ذي یلی  ھ وھك  ذا   
  ٠المحدد تلغى المنافسة ویعاد طرحھا من جدید 

إذا زادت قیم   ة الع   روض عل   ى المب   الغ المعتم   دة للم   شروع ، یج   وز للجھ   ة    - ب
الحكومیة إلغاء بعض البنود أو تخفیضھا للوصول إلى المبالغ المعتمدة بشرط          
أن لای   ؤثر ذل   ك عل   ى الإنتف   اع بالم   شروع أو ترتی   ب الع   روض وإلا تلغ   ى      

 ٠المنافسة 
  

  : المادة الثانیة والعشرون 
خم سة  ) ٠/٠ ٣٥(  لایجوز إستبعاد أي عرض بحجة ت دني أس عاره إلا إذا ق ل بن سبة       

وثلاثین ف ي المائ ة ف أكثر ع ن تق دیرات الجھ ة الحكومی ة والأس عار ال سائدة ، ویج وز                  
للجنة فحص العروض بع د مناق شة ص احب الع رض وإج راء التحلی ل الم الي والفن ي              

التوص یة بع دم إس تبعاد    اعة بمقدرة صاحب العرض على تنفیذ العق د       ووصولھا إلى قن  
  ٠العرض

  

  :المادة الثالثة والعشرون 
یجوزللجن  ة فح  ص الع  روض التوص  یة بإس  تبعاد أي ع  رض م  ن الع  روض م  ن         

المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً ، إذا تبین أن لدى ص احب الع رض ع دداً      
  جم  إلتزاماتھ التعاقدیة  قد أصبح مرتفعاً على نحومن المشاریع  ورأت اللجنة  أن ح

  
                                                   )٤(  



قدراتھ المالیة أو الفنیة بم ا ی ؤثر عل ى تنفی ذه لالتزامات ھ التعاقدی ة ، وف ي ھ ذه                 یفوق  
  ٠ النظام الحالة تتفاوض مع العطاء الذي یلیھ وفقاً لقواعد التفاوض المحددة في ھذا

  

  : المادة الرابعة والعشرون 
 إذا لم یق دم للمناف سة إلا ع رض واح د ، أو ق دمت ع دة ع روض وات ضح أنھ ا غی ر                

 ف لا یج وز قب ول ھ ذا الع رض      – عدا عرض واحد    –مطابقة للشروط والمواصفات    
إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار ال سائدة ، وكان ت حاج ة العم ل لا ت سمح بإع ادة            

وذل ك بع د موافق ة ال وزیر المخ تص أو رئ یس ال دائرة        ٠مناف سة م رة أخ رى      طرح ال 
  ٠المستقلة 

  

  : المادة الخامسة والعشرون 
م ن  ) الرابعة والع شرین  ( و ) الحادیة والعشرین (  مع مراعاة ما ورد في المادتین   

  : ھذا النظام 
ا أحك  ام  لمخالف  ة إجراءاتھ   ولا یج  وز إلغ  اء المناف  سة إلا للم  صلحة العام  ة ، أ    - أ

أو لوجود أخطاء جوھریة مؤثرة في الشروط أو المواصفات ، وتك ون        النظام  
  ٠صلاحیة الإلغاء للوزیر المختص أو رئیس الدائرة المستقلة 

  ترد لأصحاب العروض قیمة وثائق المنافسة في حالة الإلغ اء لأس باب تع ود           - ب
 ٠للجھة الحكومیة 

 

  : المادة السادسة والعشرون 
البت في المنافسة وتنفیذ الأعمال للوزیر أو رئیس ال دائرة الم ستقلة ،     تكون صلاحیة   

ویجوز لھ التفویض للمسؤولین بما لا یزید عل ى ثلاث ة ملای ین ری ال ، عل ى أن یك ون              
   ٠التفویض متدرجاً بحسب مسؤولیة الشخص المفوَض

  

  صیاغة العقود ومدة تنفیذھا                                      
  

  :دة السابعة والعشرون الما
 ویج وز إس تخدام لغ ة أخ رى إل ى      ٠ تصاغ العقود ووثائقھا وملحقاتھ ا باللغ ة العربی ة       

جانب العربیة ، على أن تكون اللغة العربیة ھي اللغة المعتمدة في تفسیر العقد وتنفیذه 
   ٠وتحدید مواصفاتھ  ومخططاتھ  والمراسلات المتعلقة بھ 

  
  :ون المادة الثامنة والعشر 

مدة تنفی ذ عق ود الخ دمات ذات التنفی ذ  الم ستمر ، كال صیانة والنظاف ة          لا تتجاوز     - أ
 ویج  وز زی  ادة ھ  ذه الم  دة  للعق  ود الت  ي  ٠والت  شغیل والإعاش  ة ، خم  س س  نوات  
  ٠تتطلب ذلك بعد موافقة وزارة المالیة 

 یجب في عقود مشاریع الأشغال العامة أن تتناسب المدة المحددة لتنفیذ المشروع - ب
م  ع كمی  ة الأعم  ال وطبیعتھ  ا ، وم  ع الإعتم  ادات ال  سنویة المخص  صة لل  صرف    

 ٠على المشروع 
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  : المادة التاسعة والعشرون 
 تلتزم الجھات الحكومیة عند إعداد عقودھ ا بإس تخدام نم اذج العق ود الت ي تعتم د وفق اً             

  ٠لھذا النظام 
  

  :المادة الثلاثون  
 الأعم ال بع د إبلاغ ھ بالترس یة     یحرر العقد بین الجھة الحكومیة ومن رست علیھ   - أ

  ٠وتقدیم خطاب الضمان النھائي 
 ٠ یسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ستین یوماً من تاریخ إعتماد الترسیة - - ب

  

  : المادة الحادیة والثلاثون 
ت المتبادل ة ب دلاً م ن تحری ر العق د إذا كان ت        یجوز للجھة الحكومیة الإكتفاء بالمكاتبا    

  ٠قیمة العقد ثلاثمائة ریال فأقل 
  

  :المادة الثانیة والثلاثون 
 تلتزم جمی ع الجھ ات والم صالح والھیئ ات والمؤس سات الحكومی ة بع رض عقودھ ا              

على وزارة المالی ة  التي تزید مدة تنفیذھا على سنة وتبلغ قیمتھا خمسة ملایین فأكثر       
 وعلى وزارة المالی ة إنھ اء المراجع ة خ لال أس بوعین م ن       ٠ھا قبل توقیعھا  لمراجعت

  ٠تاریخ ورود العقد، فإن لم ترد الوزارة خلال ھذه المدة عدت موافقة 
  

  الضمانات البنكیة                                             
  
  : المادة الثالثة والثلاثون  

خم سة  ) ٠/٠ ٥(یق دم ض ماناً نھائی اً بن سبة     یجب على من تتم الترس یة علی ھ أن          - أ
في المائة من قیمة العقد خلال ع شرة أی ام م ن ت اریخ الترس یة ، ویج وز تمدی د                 
ھذه المدة لفت رة مماثل ة ، وإن ت أخر ع ن ذل ك ف لا یع اد ل ھ ال ضمان الإبت دائي ،                

  ٠ویتم التفاوض مع العرض الذي یلیھ وفقاً لأحكام ھذا النظام 
مان النھائي في حالة الشراء المباشر مالم تر الجھة الحكومیة لا یلزم تقدیم الض  - ب

 وتعف   ى م  ن تق  دیم ال  ضمان النھ  ائي الجھ   ات     ٠المتعاق  دة ض  رورة إل  ى ذل  ك     
الخاض   عة لأحك   ام ھ   ذا النظ   ام والمؤس   سات العام   ة وال   شركات الت   ي ت   ساھم   

واحد وخمسون في المائ ة م ن رأس   ) ٠/٠ ٥١(الحكومة فیھا بنسبة لا تقل عن  
 ، والجمعیات الخیریة والجمعیات ذات النفع العام بشرط تنفیذھا الأعم ال           مالھا

  ٠بنفسھا
یج  ب الإحتف  اظ بال  ضمان النھ  ائي حت  ى ینف  ذ المتعاق  د إلتزامات  ھ ، وف  ي عق  ود     -ج

  ٠الأشغال العامة حتى إنتھاء فترة الصیانة وتسلم الأعمال نھائیاً
التنفی  ذ الم  ستمر س  نویاً بح  سب    ی تم تخف  یض ال  ضمان النھ  ائي ف  ي العق  ود ذات  -د

خم سة ف ي المائ ة م ن قیم ة      ) ٠/٠ ٥( تنفیذ الأعمال ، بشرط ألا یق ل ال ضمان ع ن     
  ٠الأعمال المتبقیة من العقد
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   :المادة الرابعة والثلاثون
  :ل التالیة  تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكا          

  ٠خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلیة   - أ
 خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج یقدم بوساطة أحد البنوك المحلی ة          - ب

 ٠العاملة في المملكة 
 تأمین نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتأمین الإعاشة -ج

لإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أو التي تتطلب تأمیناً عاجلاً بما لا یتجاوز تكلفة ا
  ٠أیام 

  
  : المادة الخامسة والثلاثون 

    توضح اللائحة التنفیذیة لھ ذا النظ ام ش روط ال ضمانات البنكی ة والمالی ة وأحكامھ ا              
  ٠ونماذجھا 

  
  زیادة إلتزامات المتعاقد وتخفیضھا                                       

  
  : المادة السادسة والثلاثون 

      یجوز للجھة الحكومیة زیادة إلتزامات المتعاقد ضمن نطاق العق د بم ا لا یتج اوز        
 في المائة من القیم ة الإجمالی ة للعق د ، أو تخف یض ھ ذه الإلتزام ات            عشرة) ٠/٠ ١٠(

وتوض ح اللائح  ة التنفیذی ة ال  ضوابط   ٠ع  شرین ف ي المائ  ة  ) ٠/٠ ٢٠( بم ا لا یتج اوز   
  ٠اللازمة لذلك 

  
  صرف المقابل المالي                                              

  
  :المادة السابعة والثلاثون  

 ویجوز أن تدفع بأي عملة أخرى بع د التن سیق   ٠  تدفع قیمة العقود بالریال السعودي      
 وینص في شروط المنافسة على العملة التي یق دم بھ ا الع رض ،      ٠مع وزارة المالیة      

  ٠ العقد بأكثر من عملة واحدة مةعلى أنھ لایجوز دفع قی
  

  :  المادة الثامنة والثلاثون 
 معھ ا دفع ة مقدم ة م ن إس تحقاقھ بن سبة       یجوز للجھة الحكومیة أن تدفع للمتعاقد             

 تتج اوز قیم ة الدفع ة     ألاّخمسة في المائة من القیمة الإجمالی ة للعق د، ب شرط          ) ٠/٠ ٥(
ابل ضمان بنك ي م ساوٍ لھ ذه القیم ة ، وی نص      مبلغ خمسین ملیون ریال أو مایعادلھا مق 

على الدفع ة المقدم ة ، إن وج دت ، ف ي ال شروط والمواص فات عن د ط رح المناف سة ،           
وتحسم ھذه الدفعة من مستخلصات المتعاقد على أقساط إبت داءً م ن الم ستخلص الأول     

   ٠، وفقاً للضوابط الموضحة في اللائحة التفیذیة 
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  :المادة التاسعة والثلاثون
 ت  صرف م  ستحقات المق  اول عل  ى دفع  ات طبق  اً لم  ا ی  تم إنج  ازه م  ن عم  ل بموج  ب         

  ٠المستخلصات التي تعتمدھا الجھة الحكومیة 
  

   :المادة الأربعون 
ي ف  عشرة في المائ ة  ) ٠/٠ ١٠( یقل عن   یصرف المستخلص الأخیر الذي یجب ألاّ   

خمسة في المائ ة ف ي العق ود الأخ رى بع د ت سلیم        ) ٠/٠ ٥(عقود الأشغال العامة وعن     
  ٠الأعمال تسلیماً إبتدائیاً ، أو تورید المشتریات 

  
  :المادة الحادیة والأربعون 

   یجوز للجھة الحكومیة عن د الحاج ة وبع د الإتف اق م ع وزارة المالی ة أن تنف ذ بع ض             
 على أقساط س نویة عل ى أن تط رح مث ل تل ك الأعم ال       مشاریعھا بحیث تسدد التكالیف  

  ٠في منافسة عامة 
  

  :المادة الثانیة والأربعون 
 تكون القیمة الإجمالیة للعقد شاملة ومغطیة جمیع تك الیف تنفی ذه وفق اً ل شروطھ ، بم ا            

ولا یج  وز الإعف  اء منھ  ا أو ٠ف  ي ذل  ك قیم  ة الرس  وم وال  ضرائب الت  ي ی  دفعھا المتعاق  د 
المتعاقدین مع الجھة الحكومیة أو دُخول موظفیھم من الضریبة أو دفعھ ا   إعفاء أرباح   

        ٠عنھم عدا ما إستثني من ذلك بموجب نص نظامي خاص
  

  :المادة الثالثة والأربعون
أو الم  واد أو الخ  دمات      عن  د تع  دیل التعریف  ة الجمركی  ة أو الرس  وم أو ال  ضرائب      

 ت زاد قیم ة العق د أو    –اریخ تق دیم الع رض    بعد ت   –المسعرة رسمیاً بالزیادة أو النقص      
ویشترط ل دفع الف رق الن اتج ع ن الزی ادة م ا        ٠ بمقدار الفرق  – بحسب الأحوال    -تنقص

  : یلي 
أن یثبت المتعاقد أنھ دفع التعریفة الجمركیة أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو   - أ

 توری ده م واد   الخدمات المسعرة رسمیاً على أساس الفئات المعدلة بالزیادة نتیجة     
  ٠مخصصة لأعمال العقد 

ألا یك    ون تع    دیل التعریف    ة الجمركی    ة أو الرس    وم أو ال    ضرائب أو الم    واد أو   - ب
 أو أن ٠الخدمات المسعرة رسمیاً قد صدر بعد إنتھاء المدة المحددة لتنفی ذ العق د          

یكون تحمل المتعاقد لھا نتیج ة لت أخره ف ي التنفی ذ ، إلا إذا أثب ت أن الت أخیر ك ان            
 ٠بب خارج عن إرادتھ بس

   وف  ي ك  ل الأح  وال یخ  صم م  ن المتعاق  د مق  دار الف  رق ف  ي الرس  وم أو ال  ضرائب أو  
المواد أو الخدمات المسعرة رس میاً بع د تخفی ضھا م الم یثب ت المتعاق د أن ھ أداھ ا عل ى                 

  ٠أساس الفئات الأصلیة قبل التعدیل 
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    قواعد الشراء المباشر                                         
  

   :المادة الرابعة والأربعون 
 یجوز توفیر إحتیاجات الجھة الحكومیة وتنفیذ أعمالھا عن طریق الشراء المباشر في 

   ٠الحالات العاجلة ، على ألا تتجاوز قیمة الشراء ملیون ریال 
  

  :ن المادة الخامسة والأربعو
راء المباش ر یج ب الح صول عل ى     شعند تنفیذ الأعمال والمشتریات عن طریق ال       - أ

ثلاثة عروض على الأقل ، وتفحص ھذه العروض لجنة یكونھا الوزیر المختص 
  ٠أو رئیس الدائرة المستقلة على ألا تتجاوز التكالیف السعر السائد في السوق 

خ  تص أو رئ  یس ال  دائرة   تك  ون ص  لاحیة الب  ت ف  ي ال  شراء المباش  ر لل  وزیر الم    - ب
 ٠المستقلة ، ولا یجوز لھ التفویض إلا في حدود خمسمائة ألف ریال

 الأعمال والم شتریات الت ي لا تزی د قیمتھ ا عل ى ثلاث ین أل ف ری ال ی تم توفیرھ ا                  -جـ  
   ٠وفق الأسلوب الذي تراه الجھة الحكومیة مناسباً

ء المباش  ر ع ن طری  ق  یج وز للجھ ة الحكومی  ة ت وفیر إحتیاجاتھ ا الت  ي ت تم بال شرا        -  د
    ٠الوسائل الإكترونیة

  
  :المادة السادسة والأربعون

 لا تتجوز تجزئة المشتریات أو الأعمال من أجل الوصول بھا إلى ص لاحیة ال شراء        
كم  ا لا تج  وز تجزئ  ة ھ  ذه الأعم  ال م  ن أج  ل الوص  ول بھ  ا إل  ى ص  لاحیة    ٠المباش  ر 

  ٠المسؤولین المفوضین 
  
  

  المشتریات والأعمال المستثناة من المنافسة العامة                          
  

  :المادة السابعة والأربعون 
 إستثناء من المنا فسة العامة ، یجوز توفیر إحتیاجات الجھات الحكومیة من الأعمال     
والمشتریات التالي ذكرھا وفقاً للأسالیب المحددة لشرائھا ، حتى لو تجاوزت تكلفتھا       

  :، وھي صلاحیة الشراء المباشر 
الأس  لحة والمع  دات الع  سكریة وقط  ع غیارھ  ا بال  شراء مباش  رة م  ن ال  شركات          - أ

المنتجة ، ویتم إختیار أفضل العروض بما یحقق المصلحة العام ة م ن قب ل لجن ة      
ن بأمر ملكي لھذا الغرض من ثلاثة أعضاء عل ى الأق ل إض افة إل ى          وزاریة تكوّ 

  ٠ للموافقة علیھا رئیسھا ثم تعرض توصیاتھا على رئیس مجلس الوزراء
الأعم  ال الإست  شاریة والفنی  ة والدراس  ات ووض  ع المواص  فات والمخطط  ات و      - ب

 الإشراف على تنفیذھا وخدمات المحاسبین والمحامین والمستشارین القانونیین ،
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بممارسة ھذه الأعمال  عن طریق دعوة خمسة مكاتب متخصصة من المرخص لھا 
على الأق ل لیق دم ك ل م نھم عرض ھ خ لال م دة تح ددھا  الجھ ة ، وت تم الترس یة وفق اً                  

  ٠لأحكام المادة السادسة عشرة من ھذا النظام 
 قط  ع غی  ار الآلات المیكانیكی  ة والكھربائی  ة والإلكترونی  ة والمع  دات ، ع  ن       -ج  ـ   

م عرضھ خلال مدة تح ددھا  طریق دعوة ثلاثة متخصصین على الأقل لیقدم كل منھ         
الجھ  ة ، ویك  ون ال  وزیر المخ  تص أو رئ  یس ال  دائرة الم  ستقلة لجن  ة لفح  ص ھ  ذه          

   ٠روض ویختار أفضلھا عال
إلا ل  دى متعھ  د أو مق  اول أو   ال  سلع أو الإن  شاءات أو الخ  دمات الت  ي لا تت  وافر  -د   

د موافق  ة من  تج واح  د ول  م یك  ن لھ  ا ب  دیل مقب  ول ، ی  تم توفیرھ  ا بال  شراء المباش  ر بع     
الوزیر المختص أورئیس الدائرة المستقلة، وفقاً للإج راءات الموض حة ف ي اللائح ة          

   ٠التفیذیة
  ٠ المستلزمات الطبیة المطلوبة عاجلاً في حالات ظھورأوبئة- ھـ 

  
  الغرامات وتمدید العقود                                           

  
  :  المادة الثامنة والأربعون 

 تأخر المتعاق د ف ي تنفی ذ العق د ع ن الموع د المح دد تف رض علی ھ غرام ة ت أخیر                إذا
) ٠/٠ ١٠(ستھ في المائة من قیم ة عق ود التوری د ، ولا تتج اوز          ) ٠/٠ ٦(لاتتجاوز  

  ٠عشرة في المائة من قیمة العقود الأخرى
  

  :المادة التاسعة والأربعون
ق  ود ذات التنفی ذ الم  ستمر ف  ي   والع  إذا ق صر المتعاق  د ف ي عق  ود ال  صیانة والت شغیل   

عشرة في المائة من قیم ة  ) ٠/٠ ١٠(تنفیذ إلتزاماتھ، تفرض علیھ غرامة لا تتجاوز    
  ٠العقد ، مع حسم قیمة الأعمال التي لم تنفذ

  

  : المادة الخمسون
 یتحمل المتعاقد تكالیف الإشراف على تنفیذ المشروع ، خلال مدة خضوعھ لغرامة      

  ٠التأخیر 
  

  : ادیة والخمسون المادة الح
 یتم تمدید العق د والإعف اء م ن الغرام ة بإتف اق الجھ ة الحكومی ة المتعاق دة م ع وزارة                

المالی  ة إذا ك  ان الت  أخیر ناتج  اً ع  ن ظ  روف طارئ  ة ، أو ل  سبب خ  ارج ع  ن إرادة            
  ٠المتعاقد ، بشرط أن تتناسب مدة التأخیر مع ھذه الأسباب 

  

  : المادة الثانیة والخمسون  
  : وزیر المختص أو رئیس الدائرة المستقلة تمدید العقد في الحالات التالیة      لل
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 إذا كلف المتعاقد بأعمال إضافیة على ما ورد في العقد ، ب شرط أن تك ون الم دة          -  أ
  ٠یف بھا المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبیعتھا وتاریخ التكل

  إذا صدر أمر من الجھة الحكومیة بإیقاف الأعمال أو بعضھا لأسباب لا تعود  -  ب
   ٠للمتعاقد 

  إذا كانت الإعتمادات المالی ة ال سنویة للم شروع غی ر كافی ة لإنج از العم ل ف ي               - جـ
   ٠الوقت المحدد 

   
  : المادة الثالثة والخمسون 

اقد ، ومن ثم فسخ العقد أو التنفیذ على  یجوز للجھة الحكومیة سحب العمل من المتع
حسابھ مع بقاء حق الجھة في الرجوع على المتعاقد بالتعویض المستحق عما لحقھ ا       

  : من ضرر بسبب ذلك ، في أي من الحالات التالیة 
إذا ثبت أن المتعاقد ق د ش رع بنف سھ أو بوس اطة غی ره بطری ق مباش ر أو غی ر            - أ

لخاضعة لأحكام ھ ذا النظ ام أو ح صل      موظفي الجھات ا  مباشر في رشوة أحد     
  ٠على العقد عن طریق الرشوة 

إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفیذه أو أخل بأي شرط م ن ش روط       - ب
العق د ول  م ی  صلح أوض  اعھ خ لال خم  سة ع  شر یوم  اً م ن ت  اریخ إبلاغ  ھ كتاب  ة     

 ٠بتصحیح الوضع 
 دون إذن خط  ي م  سبق م  ن إذا تن  ازل ع  ن العق  د أو تعاق  د لتنفی  ذه م  ن الب  اطن  -ج 

 ٠الجھة الحكومیة 
إذا أفلس ، أو طلب إشھار إفلاسھ ، أو ثب ت إع ساره ، أو ص در أم ر بوض عھ           -د  

 ٠تحت الحراسة ، أو كان شركة وجرى حلھا أو تصفیتھا 
إذا ت  وفي المتعاق  د وكان  ت مؤھلات  ھ الشخ  صیة مح  ل إعتب  ار ف  ي التعاق  د ،         -ھ  ـ 

 في التعاق د م ع الورث ة إذا ت وافرت ال ضمانات         ویجوز للجھة الحكومیة الإستمرار   
 ٠الفنیة أو المالیة الكافیة لدى الورثة 

  ٠وتوضح اللائحة التفیذیة الإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرات السابقة       
  

  :المادة الرابعة والخمسون 
اماتھا بما  یجب على الجھة الحكومیة تنفیذ العقد وفقاً لشروطھ ، وإذا أخلت بتنفیذ إلتز

في ذل ك ت أخیر س داد الم ستحقات ،  ج از للمتعاق د التق دم بھ ذه المطالب ات أم ام اللجن ة                 
    ٠من ھذا النظام ) الثامنة والسبعین ( المنصوص علیھا في المادة 

  
  

  بیع المنقولات                                                 
  
  

  : المادة الخامسة والخمسون 
ة الحكومیة التنازل عما تستغني عنھ من منقولات إل ى الجھ ات الحكومی ة        یجوز للجھ 

  وتحیط ٠لى أن تشعر وزارة المالیة بذلك    والجھات التدریبیة التابعة لھا ع الأخرى
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نطق  ة الت  ي تق   ع فیھ  ا ب   أنواع     المالك  ة للمنق   ولات الجھ  ات الحكومی  ة ف   ي الم     الجھ  ة 
الأصناف  وكمیاتھا ، وتحدد لھا مدة للإف صاح ع ن رغبتھ ا فیھ ا ، ف إن ل م ت رد خ لال             
تلك المدة جاز لھا بیعھا ع ن طری ق المزای دة العام ة إذا بلغ ت قیمتھ ا التقدیری ة م ائتي               

  ٠ألف ریال فأكثر ، ویعلن عنھا طبقاً لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة 
  

  : مادة السادسة والخمسون ال 
 تباع الأصناف التي تقل قیمتھا التقدیریة عن مائتي ألف ریال ، إما بالمزایدة العامة ،     
أو بالطریقة التي تراھا الجھة محققة لمصلحة الخزینة العامة ، بشرط أن تتیح المجال 

  ٠لأكبر عدد من المزایدین 
  

  : المادة السابعة والخمسون 
ة بمظاریف مختومة ، یقدم المزاید م ع عرض ھ ض ماناً إبت دائیاً ق دره       إن كانت المزاید 

وعل ى م  ن ترس  و علی  ھ المزای  دة زی  ادة  ٠إثن ان ف  ي المائ  ة م  ن قیم  ة الع  رض ) ٠/٠ ٢(
خم  سة ف  ي المائ  ة ، ولا یف  رج عن  ھ إلا بع  د ت  سدید كام  ل القیم  ة  ) ٠/٠ ٥(ض  مانھ إل  ى 

 وإن ٠م ی رسُ علی ھ الم زاد     ویعاد ال ضمان إل ى م ن ل       ٠ونقل الأصناف التي إشتراھا     
خم سة ف ي   ) ٠/٠ ٥(كانت المزایدة علنیة یقدم من ترسو علی ھ المزای دة ض ماناً بواق ع        

 ویج  وز قب  ول ال  شیك الم  صرفي أو المبل  غ النق  دي ض  مانات ف  ي    ٠المائ  ة م  ن قیمتھ  ا  
  ٠المزایدة العلنیة 

  

  : المادة الثامنة والخمسون 
فإن لم یتقدم أحد ٠، یعلن عنھا مرة أخرى  عنھا  إن لم یتقدم أحد للمزایدة بعد الإعلان

للم  رة الثانی  ة ، فل  صاحب ال  صلاحیة الح  ق ف  ي دع  وة مخت  صین ف  ي مج  ال الأص  ناف  
ف  إن ل  م ی  تم تق  دم س  عر مناس  ب ، ج  از منحھ  ا     ٠الم  راد بیعھ  ا وع  رض بیعھ  ا عل  یھم    

  ٠للجمعیات الخیریة ذات النفع العام ، على أن تشعر وزارة المالیة بذلك 
  

  : ة التاسعة والخمسون الماد
  للوزیر أو رئیس الدائرة المستقلة صلاحیة إعتماد ترس یة المزای دات العام ة ف ي بی ع       

 ویج  وز ل  ھ التف  ویض فیم  ا لا یزی  د عل  ى ملی  ون ری  ال ، عل  ى أن یك  ون     ٠المنق  ولات 
  ٠التفویض متدرجاً بحسب مسؤولیة الشخص المفوض

  

  : المادة الستون
  ٠لجان البیع فیھا لھذا النظام إجراءات المزایدة وتكوین   توضح اللائحة التنفیذیة 

  
  تأجیر العقارات وإستثمارھا                                         

  

  :المادة الحادیة والستون 
 –فیما لم یرد فیھ نص خ اص ، یك ون ت أجیر وإس تثمار العق ارات الت ي تملكھ ا الدول ة          

ج راءات الموض حة ف ي    ای دة العام ة ، وفق اً للإ     ع ن طری ق المز     –مما لم یسعر رسمیاً     
  ٠اللائحة التنفیذیة لھذا النظام 

                                                     )١٢(  



  
  :  المادة الثانیة والستون

 من ھ مقاب ل إن شاء من شآت ح سب      اًو ج زء أ اً   یجوز للجھ ة الحكومی ة أن ت ؤجر عق ار      
تؤول ملكیة ھذه المن شآت إل ى الجھ ة الحكومی ة وف ق      شروط ومواصفات تضعھا ، ثم    

  ٠ما تبینھ اللائحة التنفیذیة لھذا النظام 
  

  : المادة الثالثة والستون 
 ی  تم إعتم  اد ترس  یة المزای  دات العام  ة ف  ي ت  أجیر وإس  تثمار العق  ارات الحكومی  ة وفق  اً   

  ٠من ھذا النظام ) التاسعة والخمسین ( لأحكام المادة 
  

  أحكام عامة                                                  
  
  : المادة الرابعة والستون  

 یجب أن یك ون التعاق د عل ى أس اس ش روط ومواص فات فنی ة دقیق ة ومف صلة مطابق ة            
فات المواص   فات العالمی   ة فیم   ا ل   یس ل   ھ مواص    أو  ،للمواص  فات القیاس   یة المعتم   دة 

  ٠معتمدة
  

  :المادة الخامسة والستون
على الجھة الحكومیة عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تك ون محقق ة          یجب  

للمصلحة العامة ، وألا تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات ممائلة لشركات أو        
  ٠موردین بعینھم 

  
  : المادة السادسة والستون  

 كما ٠عقد   لا یجوز التعاقد على أعمال غیر محددة كمیاتھا وفئاتھا ومواصفاتھا في ال  
  ٠لا یجوز وضع مبالغ إحتیاطیة  في العقد لتنفیذ أعمال طارئة لم یتم التنافس علیھا 

  
  :المادة السابعة والستون 

لإستئجار ، أو إستبدال ما لدیھا م ن  ا  یجوز للجھة الحكومیة توفیر بعض إحتیاجاتھا ب    
لتنفیذی  ة لھ  ذا أجھ  زة ومع  دات ب  أخرى جدی  دة ، وفق  اً لل  ضوابط الت  ي تح  ددھا اللائح  ة ا 

  ٠النظام 
  
  :المادة الثامنة والستون  

للجھ  ات الخاض  عة لأحك  ام ھ  ذا النظ  ام التعاق  د فیم  ا بینھ  ا بطری  ق الإتف  اق المباش  ر ،      
 كم  ا أن لھ  ذه الجھ  ات أن تن  وب ع  ن بع  ضھا ف  ي      ٠ب  شرط تنفی  ذھا الأعم  ال بنف  سھا   

   ٠مباشرة إجراءات التعاقد 
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  :المادة التاسعة والستون 
  مع مراعاة  الإتفاقیات و المعاھدات الدولیة الناف ذة الت ي تك ون المملك ة طرف اً فیھ ا ،            

یطب   ق ھ   ذا النظ   ام ولائحت   ھ التنفیذی   ة عل   ى جمی   ع الأجھ   زة الحكومی   ة  وال   وزارات   
 العام ة الم ستقلة ،   والمصالح والمؤس سات العام ة والأجھ زة ذات الشخ صیة المعنوی ة         

    ٠ظمتھا ، فیطبق علیھا ھذا النظام فیما لم ینظم في أن لھا نظام خاصعدا الجھات التي
  

  :المادة السبعون
  یخ  ضع لأحك  ام ھ  ذا النظ  ام الم  شروعات والأعم  ال الت  ي تنف  ذھا الجھ  ات الحكومی  ة   

 الخ صوص  خارج المملكة ، وبالنسبة لطلبات الإستثناء من أحكام ھذا النظ ام ف ي ھ ذا        
تتم دراستھ من قبل وزارة المالی ة ح سب م ا تقت ضیھ ظ روف تنفی ذ ھ ذه الم شروعات              

  ٠وبما یحقق المصلحة العامة  ویتم الرفع عن ذلك لرئیس مجلس الوزراء للبت فیھ
  

  :المادة الحادیة والسبعون 
  ولا٠   یتم التعاقد مع المصرح لھم بالعمل مباش رة ، ولا تج وز الوس اطة ف ي التعاق د          

 وینف  ذ المتعاق  د العم  ل ٠وس  یطاً الم  وزع أو الوكی  ل المعتم  د م  ن المن  تج الأص  لي   یع  د
بنفسھ ، ولا یجوز لھ التنازل عنھ أو عن جزء منھ ، أو إنابة غیره في تنفیذه بغیر إذن 

 وم  ع ذل  ك یبق  ى المتعاق  د م  سؤولاً بالت  ضامن م  ع  ٠خط  ي س  ابق م  ن الجھ  ة المتعاق  دة 
  ٠ن الباطن عن تنفیذ العقد المتنازل إلیھ أو المقاول م

  

  : المادة الثانیة والسبعون 
  تعد وزارة المالیة نماذج العقود ، بما یتفق وأحكام ھذا النظام ، وترفعھا إل ى مجل س      

  ٠الوزراء للموافقة علیھا 
  

  : المادة الثالثة والسبعون 
لمقدم ة    على جمیع العاملین في الجھات الحكومیة المحافظة على س ریة المعلوم ات ا         

الآخرین أو غی رھم ، بإس تثناء م ا ن ص     في العروض وعدم الإفصاح عنھا للمتنافسین  
    ٠علیھ في ھذا النظام 

  

  :المادة الرابعة والسبعون 
  یجب على جمیع الجھات الحكومیة الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشتریات 

 وتح  دد اللائح  ة  ٠ف ری  ال الحكومی  ة الت  ي تتعاق  د عل  ى تنفی  ذھا وتزی  د عل  ى مائ  ة أل      
  ٠التنفیذیة أسلوب الإعلان وإجراءاتھ 

  

  :  المادة الخامسة والسبعون 
    ك  ل مخالف  ة لأي حك  م م  ن أحك  ام ھ  ذا النظ  ام تع  رض الموظ  ف الم  سؤول عنھ  ا         
للمساءلة التأدیبیة ، وفقاً لأحك ام نظ ام تأدی ب الم وظفین وغی ره م ن الأحك ام الجزائی ة           

 ع  املین ف  ي القطاع  ات الحكومی  ة والمؤس  سات العام  ة ، م  ع   الأخ  رى المطبق  ة عل  ى ال 
إحتف   اظ الجھ   ة ب   الحق ف   ي إقام   ة ال   دعوى الجنائی   ة أو المدنی   ة عل   ى المخ   الف عن   د   

  ٠الإقتضاء
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  : المادة السادسة والسبعون 

زئي لما أنشأه خلال عشر س نوات م ن   أو ج   یضمن المتعاقد ما یحدث من تھدم كلي        
تاریخ ت سلیمھ إی اه للجھ ة الحكومی ة ت سلیماً نھائی اً مت ى ك ان ذل ك ناش ئاً ع ن عی ب ف ي                     

    ٠ التنفیذ مالم یكن المتعاقدان قد إتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات 
  

    :المادة السابعة والسبعون 
 وبح سن نی ة   ة تنفیذ عقودھم وفق اً ل شروطھا     والجھات الحكومی   یجب على المتعاقدین    

وعل  ى ال  وزارات والم  صالح    ٠وبم  ا یقت  ضیھ ح  سن س  یر المرف  ق الع  ام وم  صلحتھ       
الحكومی  ة والأجھ  زة ذات الشخ  صیة المعنوی  ة الم  ستقلة إب  لاغ وزارة المالی  ة بح  الات  
الغش والتحایل والتلاعب ف ور إكت شافھا ، وك ذلك تزوی دھا ب القرارات الت ي تتخ ذ ف ي            

   ٠ا الخصوص ، بما في ذلك قرارات سحب العمل ھذ
  

  : المادة الثامنة والسبعون 
یكّون وزیر المالیة لجنة من مستشارین ، لایق ل ع ددھم ع ن ثلاث ة م ن ال وزارة                - أ

والجھات الحكومیة الأخرى ذات العلاقة بعد التنسیق مع تلك الجھ ات ، ویك ون     
للجن  ة مست  شار ق  انوني وی  رأس ھ  ذه ا‘ وخبی  ر فن  ي م  ن بی  نھم مست  شار ق  انوني  

لاتقل مرتبتھ عن الثالثة عشرة أو ما یعادلھ ا ، وی نص ف ي التكّ وین عل ى ع ضو            
ویعاد تك وین ھ ذه اللجن ة ك ل     ٠إحتیاطي ، ویحدد مكافآت أعضائھا وسكرتیرھا       

   ٠ثلاث سنوات ، ویجوز تجدید عضویتھا لمرة واحدة فقط 
 م ن المق اولین والمتعھ دین    تتولى ھذه اللجنة النظر في طلبات التعویض المقدمة   - ب

وكذلك بلاغات الغ ش والتحای ل والتلاع ب وق رارات س حب العم ل والنظ ر ف ي          
طلب ات الجھ  ات الحكومی ة الت  ي ت رد إل  ى وزی  ر المالی ة بطل  ب من ع التعام  ل م  ع      
المق   اول ال   ذي نف   ذ م   شروعاً تنفی   ذاً معیب   اً أو مخالف   اً لل   شروط والمواص   فات     

 ٠الموضوعة لھ
اللجنة سماع أقوال المتظلمین من المق اولین و المتعھ دین وم ن        یجب على ھذه     -جـ  

نسبت إلیھم المخالفة ودفوعاتھم ووجھة نظر الجھة الحكومیة في ذلك ح ضوریاً أو        
 –كتابیاً ، ولھا أن تستعین بمن تراه من المختصین الفنیین ، وتصدر اللجنة قرارھا     

ض  ح ف  ي محاض  ر اللجن  ة  بالإجم  اع أو بالأغلبی  ة ، ویو–بح  ضور كام  ل أع  ضائھا 
  ٠الرأي المخالف إن وجد ، وحجة كلا الرأیین 

  إذا ثبت لدى ھذه اللجن ة أحقی ة المق اول أو المتعھ د ، ت صدر اللجن ة قرارھ ا ف ي          -د
 ویك ون ھ ذا الق رار ق ابلاً للاعت راض علی ھ أم ام دی وان المظ الم          ٠دفع التعوی ضات    

  ٠خلال ستین یوماً من تاریخ إبلاغھ لصاحب الشأن 
  من ھذه) ج( إذا ثبت لدى ھذه اللجنة مخالفة المتعاقد مما أشیر إلیھ في الفقرة -ھـ  

  ویكون٠    المادة ، تصدراللجنة قراراً بمنع التعامل معھ مدة لاتتجاوز خمس سنوات
       ھذا القرار قابلاً للإعتراض علیھ أمام دیوان المظالم خلال ستین یوماً من تاریخ

   ٠الشأن      إبلاغھ لصاحب 
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        وبعد صدور حكم نھائي من الدیوان بالإدانة أو إذا إنتھت مدة الإعت راض دون         
أن یقدم إعتراضھ ، یشھر بھ على نفقتھ في صحیفتین محلیتین ، وتبلغ جمی ع الجھ ات     

  ٠یر المالیة الحكومیة بمنع التعامل معھ بتعمیم من وز
    ٠  توضح اللائحة التنفیذیة لھذا النظام الإجراءات اللازمة لعمل ھذه اللجنة  -  و 

  
  : المادة التاسعة والسبعون 

  إذا ظھرت حاجة إلى إستثناء حكم من أحك ام ھ ذا النظ ام فی تم الرف ع ل رئیس مجل س               
 الوزراء لدراس ة  الوزراء لتكوین لجنة من وزیر المالیة والوزیر المختص وإثنین من  

الموض  وع م  ع تحدی  د مح  ل الإس  تثناء ومبررات  ھ والرف  ع بم  ا یرون  ھ للمق  ام ال  سامي         
  ٠للتوجیھ بما یراه 

  
  :  المادة الثمانون 

  ی  صدر وزی  ر المالی  ة اللائح  ة التنفیذی  ة لھ  ذا النظ  ام خ  لال مائ  ة وع  شرین یوم  اً م  ن    
  ٠تاریخ صدوره وتنشر في الجریدة الرسمیة 

  
  : ة والثمانون المادة الحادی

  یحل ھذا النظام محل نظام تأمین مشتریات الحكومة وتنفیذ م شروعاتھا وأعمالھ ا  ،    
ھـ ولائحت ھ التنفیذی ة   ٧/٤/١٣٩٧ والتاریخ ١٤/الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم  م   

ویلغي كل ما یتعارض مع ھ م ن أحك ام ، ویطب ق بع د مائ ة وع شرین یوم اً م ن ت اریخ             
  ٠لرسمیة نشره في الجریدة ا

  
******************                                        
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